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  الدورة السادسة والستون
         من جدول الأعمال٦٨البند 

 حق الشعوب في تقرير المصير    
  

  تقرير اللجنة الثالثة    
  

  )جيبوتي ( حسنالسيدة قادرة أحمد: المقررة
    

  مقدمة  -أولا   
ســـبتمبر / أيلـــول١٦قـــررت الجمعيـــة العامـــة في جلـــستها العامـــة الثانيـــة، المعقـــودة في   - ١

جــدول أعمــال دورتهــا الــسادسة والــستين، بنــاء علــى توصــية المكتــب،   ، أن تــدرج في ٢٠١١
  .وأن تحيله إلى اللجنة الثالثة “ق الشعوب في تقرير المصيرح”المعنون  البند
وعقدت اللجنة الثالثة مناقشة عامة بشأن هذا البند من جدول الأعمـال بـالاقتران مـع                  - ٢

ز العنـصري وكراهيـة الأجانـب ومـا يتــصل     لقـضاء علـى العنـصرية والتميي ـ   ا” المعنـون  ٦٧البنـد  
أكتــوبر /الأول تــشرين ٣١ و ٢٨ المعقــودتين في ٣٧ و ٣٦ في جلــستيها “بــذلك مــن تعــصب

ــد  ٢٠١١ ــساتها ٦٨، ونظـــرت في المقترحـــات وبتّـــت في البنـ  ٥٠ و ٤٥ و ٤٢ و ٣٨ في جلـ
تهـا اللجنـة   ويرد سرد للمناقشة التي أجر . نوفمبر/ تشرين الثاني  ٢٢ و   ١٧ و   ٨  و ١المعقودة في   

  ).50 و 45 و 42 و 38 و 37 و A/C.3/66/SR.36(في المحاضر الموجزة ذات الصلة 
وكان معروضاً على اللجنة، ومن أجل نظرهـا في هـذا البنـد، تقريـر الأمـين العـام عـن                       - ٣

ومـذكرة مـن الأمـين العـام يحيـل بهـا تقريـر الفريـق         ) A/66/172(حق الشعوب في تقريـر المـصير      
 باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسـة حـق الـشعوب              العامل المعني 

  .A/66/317)(في تقرير المصير 
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ــسة   - ٤ ــودة في ٣٦وفي الجل ــشرين الأول٢٨ المعق ــم   / ت ــب مفوضــة الأم ــوبر، أدلى نائ أكت
  .A/C.3/66/SR.36)انظر (المتحدة السامية لحقوق الإنسان ببيان استهلالي 

ــوبر، قــدّم رئــيس الفريــق العامــل   / تــشرين الأول٣١ المعقــودة في ٣٧ة وفي الجلــس - ٥ أكت
المعــني باســتخدام المرتزقــة كوســيلة لانتــهاك حقــوق الإنــسان وإعاقــة ممارســة حــق الــشعوب في  
 تقريــر المــصير عرضــاً وأجــرى حــواراً مــع ممثلــي كوبــا وسويــسرا وجنــوب أفريقيــا وباكــستان   

  ).A/C.3/66/SR.37 انظر(
سة ذاتها، أدلى رئيس الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة ببيان باسم المقـرر             وفي الجل   - ٦

الخاص المعني بالأشكال المعاصـرة للعنـصرية والتمييـز العنـصري وكراهيـة الأجانـب ومـا يتـصل                 
  .A/C.3/66/SR.37)انظر (بذلك من تعصب 

  
  النظر في المقترحات   -ثانيا   
  A/C.3/66/L.30مشروع القرار    -ألف   

ــسة   - ٧ ــاني ١ المعقــودة في ٣٨في الجل ــشرين الث ــل باكــستان، باســم   / ت ــوفمبر، عــرض ممث ن
ــة المتحــدة،       ــارات العربي ــا، والإم ــا، وإكــوادور، وألباني ــا، وإريتري أذربيجــان، والأردن، وأرميني

ــنغلاديش،   ) الإســلامية-جمهوريــة (وإيــران  ، وباكــستان، والبحــرين، وبــروني دار الــسلام، وب
، وبــيلاروس، وتايلنــد،  ) المتعــددة القوميــات -جمهوريــة (ينــا فاســو، وبوليفيــا   وبــنن، وبورك

ــدا،       ــا، وروان ــا الوســطى، وجنــوب أفريقي ــة أفريقي ــر، وجــزر القمــر، وجمهوري وتوغــو، والجزائ
وزمبابوي، وسنغافورة، والسنغال، وسوازيلند، والسودان، وسـيراليون، والـصومال، والـصين،           

، وقطـر، والكـاميرون، وكـوت ديفـوار،         ) البوليفاريـة  -هوريـة   جم(زويلا  ـوغابون، وفن  وعمان،
والكونغــو، والكويــت، وكينيــا، ولبنــان، وليبريــا، وليبيــا، ومــالي، وماليزيــا، ومــصر، ومــلاوي، 

مــشروع قــرار بعنــوان  والمملكــة العربيــة الــسعودية، وناميبيــا، والنيجــر، ونيجيريــا، ونيكــاراغوا 
ــشعوب في تقري ــ   ” ــال العــالمي لحــق ال ــصيرالإعم ولاحقــاً، انــضمت  ). A/C.3/66/L.30 (“ر الم

أنغولا، وأوغندا، وبليز، وبوروندي، وتونس، وجامايكا، وجمهوريـة تترانيـا المتحـدة، وزامبيـا،              
والــسلفادور، وسيــشيل، وغانــا، وغرينــادا، وغيانــا، وغينيــا، وليــسوتو، ومدغــشقر، وملــديف، 

  .وموزامبيق، وهندوراس إلى مقدِّمي مشروع القرار
، أدلى ممثـــل باكـــستان ببيـــان نـــوفمبر/ تـــشرين الثـــاني٨ المعقـــودة في ٤٢وفي الجلـــسة   - ٨
  ).A/C.3/66/SR.42 انظر(
ــرار     - ٩ ــة مــــشروع القــ ــر  (A/C.3/66/L.30وفي الجلــــسة نفــــسها، اعتمــــدت اللجنــ انظــ

  ).، مشروع القرار الأول١٩ الفقرة
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) باسـم الاتحـاد الأوروبي    (ا  وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيان كل من ممثل بولنـد            - ١٠
 أيرلنـدا وإسبانيا والأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى و           

  ).A/C.3/66/SR.42انظر (الشمالية 
  

  A/C.3/66/L.61مشروع القرار   -باء   
لاتحـاد  نـوفمبر، عـرض ممثـل مـصر باسـم ا          / تـشرين الثـاني    ٨ المعقـودة في     ٤٢في الجلسة     - ١١

الروسي، وإثيوبيا، وأذربيجان، والأردن، وأرمينيا، وإسبانيا، وأفغانستان، وألبانيـا، والإمـارات           
ــا، و    ــدا، وأوكرانيـ ــستان، وأوغنـ ــسيا، وأوزبكـ ــدورا، وإندونيـ ــدة، وأنـ ــة المتحـ ــسلنداالعربيـ ، أيـ

ــز،    ــا، وبليــ ــا، وبلغاريــ وباكــــستان، والبحــــرين، والبرازيــــل، وبــــروني دار الــــسلام، وبلجيكــ
ــن ــا    وب ــدا، وبوليفي ــدي، وبولن ــا فاســو، وبورون ــنن، وبوركين ــة (غلاديش، وب  المتعــددة -جمهوري

، وبيلاروس، وتركيـا، وتـشاد، وتـونس، والجبـل الأسـود، والجزائـر، وجـزر القمـر،                )القوميات
والجمهوريـــة الدومينيكيـــة، وإكـــوادور، وجمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة، وجمهوريـــة تترانيـــا  

كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية لاو الديمقراطيـة الـشعبية، وجمهوريـة           المتحدة، وجمهورية   
مقدونيا اليوغوسـلافية الـسابقة، وجمهوريـة مولـدوفا، وجنـوب أفريقيـا، وجيبـوتي، والـدانمرك،                 
والــرأس الأخــضر، ورومانيــا، وزمبــابوي، وســانت فنــسنت وجــزر غرينــادين، وســري لانكــا،  

ــلوفي  ــلوفاكيا، وســ ــسلفادور، وســ ــسويد،   والــ ــسودان، والــ ــوازيلند، والــ ــسنغال، وســ نيا، والــ
وســـيراليون، وشـــيلي، والـــصومال، والـــصين، وطاجيكـــستان، والعـــراق، وعمـــان، وغـــابون،  

 -جمهوريـة   (بيساو، وغينيا الاسـتوائية، وفترويـلا        - وغامبيا، وغرينادا، وغيانا، وغينيا، وغينيا    
، وكوبـا، وكـوت ديفـوار، والكونغـو،         ، وفييت نام، وقبرص، وقطر، وقيرغيزستان     )البوليفارية

والكويت، وكينيا، ولاتفيـا، ولبنـان، ولكـسمبرغ، وليبيـا، وليتوانيـا، وليختنـشتاين، وليـسوتو،            
ومالطة، ومالي، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، وملاوي، وملديف، والمملكـة العربيـة            

ــا العظمــى و   ــداالــسعودية، والمملكــة المتحــدة لبريطاني ــق،   الــشمأيرلن ــا، وموزامبي الية، وموريتاني
ومونــاكو، وميانمــار، وناميبيــا، والنــرويج، والنمــسا، والنيجــر، ونيجيريــا، ونيكــاراغوا، والهنــد، 

حــق الــشعب الفلــسطيني في ”وهنغاريــا، والــيمن، واليونــان، وفلــسطين مــشروع قــرار بعنــوان  
ــر المــصير  ــا، وإســتونيا  ). A/C.3/66/L.61 (“تقري ــاً، انــضمت إريتري ــودا،  ولاحق ــوا وبرب ، وأنتيغ

، وإيطاليــا، وبــاراغواي، وبربــادوس، والبرتغــال، وبوتــسوانا، والبوســنة والهرســك،       أيرلنــداو
ليـــشتي، وجامايكـــا، وروانـــدا، وزامبيـــا، وســـان مـــارينو، والـــسنغال، وســـورينام،  - وتيمـــور

، وسويــسرا، وسيــشيل، وصــربيا، وغانــا، وفرنــسا، وفنلنــدا، وكرواتيــا، وكوســتاريكا، وليبريــا 
  .وموريشيوس، ونيوزيلندا إلى مقدِّمي مشروع القرار
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ــسة   - ١٢ ــودة في ٥٠وفي الجل ــاني ٢٢ المعق ــشرين الث ــشروع   / ت ــة م ــوفمبر، اعتمــدت اللجن ن
 ٤ أصــوات وامتنــاع ٥ صــوتا مقابــل ١٦٦بتــصويت مــسجَّل بأغلبيــة A/C.3/66/L.61 القــرار 

 وكانت نتيجة التـصويت علـى     ).، مشروع القرار الثاني   ١٩ انظر الفقرة (أعضاء عن التصويت    
  :)١(النحو التالي
  :المؤيدون
ــا،        ــا، وإريتري ــتين، والأردن، وأرميني ــا، وأذربيجــان، والأرجن الاتحــاد الروســي، وإثيوبي

وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وأفغانـستان، وإكـوادور، وألبانيـا، وألمانيـا، والإمـارات             
ــدورا     ــودا، وأن ــوا وبرب ــة المتحــدة، وأنتيغ ــواي،   العربي ــولا، وأوروغ ــسيا، وأنغ ، وإندوني

ــا، وإيـــران   ــدا، وأوكرانيـ ــة (وأوزبكـــستان، وأوغنـ ــدا، و) الإســـلامية-جمهوريـ ، أيرلنـ
، وإيطاليـــا، وبـــاراغواي، وباكـــستان، والبحـــرين، والبرازيـــل، وبربـــادوس،  أيـــسلنداو

، والبرتغال، وبروني دار السلام، وبلجيكا، وبلغاريا، وبليز، وبنغلاديش، وبنمـا، وبـنن         
ــدا،       ــدي، والبوســنة والهرســك، وبولن ــا فاســو، وبورون ــسوانا، وبوركين ــان، وبوت وبوت

ــا  ــة (وبوليفيـــ ــات -جمهوريـــ ــددة القوميـــ ــد،  ) المتعـــ ــيلاروس، وتايلنـــ ــيرو، وبـــ ، وبـــ
ــاغو، وتوفــالو، وتــونس، وتيمــور    ــا، وترينيــداد وتوب ليــشتي،  - وتركمانــستان، وتركي

لقمـــر، وجـــزر ســـليمان،   وجامايكـــا، والجبـــل الأســـود، وجـــزر البـــهاما، وجـــزر ا     
ــسورية،     ــة الـ ــة العربيـ ــة، والجمهوريـ ــة الدومينيكيـ ــشيكية، والجمهوريـ ــة التـ والجمهوريـ
ــا،     ــة كوريـ ــدة، وجمهوريـ ــا المتحـ ــة تترانيـ ــة، وجمهوريـ ــو الديمقراطيـ ــة الكونغـ وجمهوريـ
وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهوريـة لاو الديمقراطيـة الـشعبية، وجمهوريـة             

ــا،    مقــدونيا اليوغ ــا، وجورجي ــة مولــدوفا، وجنــوب أفريقي وســلافية الــسابقة، وجمهوري
ــابوي،       ــا، وزمب ــا، وزامبي ــدا، وروماني ــرأس الأخــضر، وروان ــدانمرك، وال ــوتي، وال وجيب

وســـانت فنـــسنت وجـــزر غرينـــادين،    وســـان تـــومي وبرينـــسيبي، وســـان مـــارينو،     
ال، لانكـــا، والـــسلفادور، وســـلوفاكيا، وســـلوفينيا، وســـنغافورة، والـــسنغ      وســـري

وســــوازيلند، والــــسودان، وســــورينام، والــــسويد، وسويــــسرا، وشــــيلي، وصــــربيا،   
والصومال، والـصين، وطاجيكـستان، والعـراق، وعمـان، وغـابون، وغانـا، وغرينـادا،               

جمهوريـة  (بيـساو، وفرنـسا، والفلـبين، وفترويـلا      - وغواتيمالا، وغيانا، وغينيا، وغينيا 
ــة- ــدا، وفيجـــي، وفييـــت ) البوليفاريـ ــتان،  ، وفنلنـ ــر، وقيرغيزسـ ــام، وقـــبرص، وقطـ  نـ

ــتاريكا،      ــوار، وكوسـ ــوت ديفـ ــا، وكـ ــا، وكوبـ ــا، وكمبوديـ ــستان، وكرواتيـ وكازاخـ
وكولومبيــا، والكونغــو، والكويــت، وكينيــا، ولاتفيــا، ولبنــان، ولكــسمبرغ، وليبريــا،   

__________ 
  .، لكان قد صوت لصالح مشروع القرار أنه لو كان حاضراً إلى الجزائر في وقت لاحقأشار وفد  )١(  
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ــا، ومدغــشقر،       ــالي، وماليزي ــسوتو، ومالطــة، وم ــشتاين، ولي ــا، وليختن ــا، وليتواني وليبي
رب، والمكسيك، وملديف، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحـدة        ومصر، والمغ 

 الشمالية، ومنغوليا، وموريتانيا، وموريـشيوس، وموزامبيـق،        أيرلندالبريطانيا العظمى و  
ومونـــاكو، وميانمـــار، وناميبيـــا، والنـــرويج، والنمـــسا، ونيبـــال، والنيجـــر، ونيجيريـــا،  

دوراس، وهنغاريـا، وهولنـدا، واليابـان، والـيمن،         ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، والهند، وهن ـ   
  .واليونان

  :المعارضون
، والولايــات ) الموحــدة-ولايــات (إســرائيل، وجــزر مارشــال، وكنــدا، وميكرونيزيــا    

  .المتحدة الأمريكية
  :الممتنعون
  .توغو، وفانواتو، والكاميرون، وهايتي  

صويت أدلى ببيـان ممثـل كـل مـن          الت ـ وقبل التصويت، أدلى ممثـل إسـرائيل ببيـان؛ وبعـد            - ١٣
ــا العظمــى و   ــتين، والمملكــة المتحــدة لبريطاني ــداالأرجن ــشأيرلن مالية، والمراقــب عــن فلــسطين   ال

  ).A/C.3/66/SR.50 انظر(
  

  A/C.3/66/L.62مشروع القرار   -جيم   
نـوفمبر، عـرض ممثـل كوبـا باسـم الاتحـاد            / تـشرين الثـاني    ٨ المعقـودة في     ٤٢في الجلسة     - ١٤

ــا الروســـي،  ، وبـــيلاروس، والجزائـــر، )ميـــات المتعـــددة القو-جمهوريـــة (وإكـــوادور، وبوليفيـ
ــة الـــــشع  وجـــــزر ــابوي، وســـــانت فنـــــسنت  القمـــــر، وجمهوريـــــة لاو الديمقراطيـــ بية، وزمبـــ
 -جمهوريــة (غرينــادين، وســري لانكــا، والــسلفادور، وســوازيلند، والــصين، وفترويــلا  وجــزر

ــة ــا، وكــوت ديف ــ )البوليفاري ــام، وكوب وار، ومــالي، ومدغــشقر، ومــصر، وميانمــار،   ، وفييــت ن
ــوان     ــرار بعن ــا، والنيجــر، ونيكــاراغوا مــشروع ق ــهاك   ”وناميبي ــة كوســيلة لانت اســتخدام المرتزق

ولاحقـاً في   ). A/C.3/66/L.62 (“حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المـصير         
، ) الإسـلامية  -جمهوريـة   (يـران   ، انضمت إثيوبيـا، وإريتريـا، وأنغـولا، وأوغنـدا، وإ          ٤٥الجلسة  

وباكستان، وبنن، وبيرو، والجمهورية العربية الـسورية، وجمهوريـة تترانيـا المتحـدة، وجمهوريـة               
كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة، وجنــوب أفريقيــا، والــسنغال، والــسودان، وغانــا، والكونغــو،          

  .ع القراروليسوتو، وماليزيا، وموزامبيق، ونيجيريا، والهند إلى مقدِّمي مشرو
ــسة   - ١٥ ــودة في ٤٥وفي الجلـ ــاني ١٧ المعقـ ــشرين الثـ ــوف/ تـ ــان   نـ ــا ببيـ ــل كوبـ مبر، أدلى ممثـ

  ).A/C.3/66/SR.45 انظر(
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 بتـصويت مـسجل   A/C.3/66/L.62وفي الجلسة ذاتها، اعتمدت اللجنـة مـشروع القـرار            - ١٦
، ١٩انظــر الفقــرة (التــصويت   أعــضاء عــن٥ صــوتا وامتنــاع ٥٢ صــوتا مقابــل ١١٨بأغلبيــة 

  :التالي وكانت نتيجة التصويت على النحو). مشروع القرار الثالث
  :المؤيدون
ــا،        ــا، وإريتري ــتين، والأردن، وأرميني ــا، وأذربيجــان، والأرجن الاتحــاد الروســي، وإثيوبي

وأفغانستان، وإكـوادور، والإمـارات العربيـة المتحـدة، وأنتيغـوا وبربـودا، وإندونيـسيا،               
ــواي، وأوز  ــولا، وأوروغ ــران   وأنغ ــدا، وإي ــة (بكــستان، وأوغن ، ) الإســلامية-جمهوري

ــادوس،      ــل، وبرب ــاراغواي، وباكــستان، والبحــرين، والبرازي ــدة، وب ــا الجدي ــابوا غيني وب
نن، وبوتـــان، وبوتـــسوانا،  وبـــروني دار الـــسلام، وبليـــز، وبـــنغلاديش، وبنمـــا، وبـ ــ    

ــا ــا    وبوركين ــدي، وبوليفي ــو، وبورون ــة (فاس ــات -جمهوري ــددة القومي ــيرو، ، و) المتع ب
ليـشتي،   - وبيلاروس، وتايلند، وترينيداد وتوباغو، وتوغو، وتوفالو، وتونس، وتيمور       

ــة،      ــة الدومينيكيـ ــر، والجمهوريـ ــزر القمـ ــهاما، وجـ ــزر البـ ــر، وجـ ــا، والجزائـ وجامايكـ
والجمهوريـــة العربيـــة الـــسورية، وجمهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الديمقراطيـــة، وجمهوريـــة 

تترانيـا المتحـدة، وجمهوريـة لاو الديمقراطيـة الـشعبية،           الكونغو الديمقراطيـة، وجمهوريـة      
وجنوب أفريقيا، وجيبوتي، والرأس الأخضر، ورواندا، وزامبيا، وزمبـابوي، وسـاموا،           
ــسلفادور،        ــيا، وســري لانكــا، وال ــادين، وســانت لوس ــسنت وجــزر غرين وســانت فن

ــسودان، وســورينام، وســيراليون، وال ــ    ــسنغال، وســوازيلند، وال صين، وســنغافورة، وال
وطاجيكــستان، والعــراق، وعمــان، وغــابون، وغانــا، وغرينــادا، وغواتيمــالا، وغيانــا،  

، وفييـت نـام،   ) البوليفاريـة  -جمهوريـة   (بيـساو، والفلـبين، وفترويـلا        - وغينيا، وغينيـا  
ــستان، وا  ــتان، وكازاخــــ ــر، وقيرغيزســــ ــا،  وقطــــ ــا، وكوبــــ ــاميرون، وكمبوديــــ لكــــ

ويت، وكينيا، ولبنان، وليبريا، وليبيـا،      ديفوار، وكوستاريكا، والكونغو، والك    وكوت
وليسوتو، ومالي، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، وملـديف، والمملكـة العربيـة            
ــا، وموريتانيـــا، وموريـــشيوس، وموزامبيـــق، وميانمـــار، وناميبيـــا،    الـــسعودية، ومنغوليـ

  .منونيبال، والنيجر، ونيجيريا، ونيكاراغوا، وهايتي، والهند، وهندوراس، والي
  :المعارضون
إســـبانيا، وأســـتراليا، وإســـتونيا، وإســـرائيل، وألبانيـــا، وألمانيـــا، وأنـــدورا، وأوكرانيـــا،   
، وإيطاليــا، والبرتغــال، وبلجيكــا، وبلغاريــا، والبوســنة والهرســك،  أيــسلندا، وأيرلنــداو

ــا،       ــة كوريـ ــشيكية، وجمهوريـ ــة التـ ــود، والجمهوريـ ــل الأسـ ــا، والجبـ ــدا، وتركيـ وبولنـ
نيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجورجيـا، والـدانمرك،         وجمهورية مقدو 
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ورومانيــا، وســان مــارينو، وســلوفاكيا، وســلوفينيا، والــسويد، وصــربيا، وفــانواتو،        
وفرنـــسا، وفنلنـــدا، وقـــبرص، وكرواتيـــا، وكنـــدا، ولاتفيـــا، ولكـــسمبرغ، وليتوانيـــا،  

ــا ا   ــدة لبريطانيـ ــة المتحـ ــة، والمملكـ ــشتاين، ومالطـ ــى ووليختنـ ــدالعظمـ ــشمالية، أيرلنـ  الـ
، والنـــرويج، والنمـــسا، ونيوزيلنـــدا، ) الموحـــدة-ولايـــات (ومونـــاكو، وميكرونيزيـــا 

  .وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان
  :الممتنعون
  .سويسرا، وشيلي، وفيجي، وكولومبيا، والمكسيك  

والولايـات  ) باسـم الاتحـاد الأوروبي  (ل مـن بولونيـا   وقبل التصويت، أدلى ببيان ممثل ك     - ١٧
المتحــدة الأمريكيــة؛ وبعــد التــصويت، أدلى ببيــان ممثــل كــل مــن الأرجنــتين والمملكــة المتحــدة    

  ).A/C.3/66/SR.45انظر ( الشمالية أيرلندالبريطانيا العظمى و
  

  مشروع مقرر اقترحه الرئيس  -دال   
نوفمبر، بنـاء علـى اقتـراح     / تشرين الثاني  ٢٢دة في    المعقو ٥٢قررت اللجنة في جلستها       - ١٨

الرئيس، أن توصي الجمعية العامـة بـأن تحـيط علمـاً بتقريـر الأمـين العـام عـن حـق الـشعوب في                         
  ).٢٠انظر الفقرة ) (A/66/172(تقرير المصير 
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  توصيات اللجنة الثالثة  -ثالثا   
  :ع القرارات التاليةتوصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشاري  - ١٩
  

  مشروع القرار الأول    
  الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير    

  
  ،إن الجمعية العامة  
 أهميــة الإعمــال العــالمي لحــق الــشعوب في تقريــر المــصير المكــرس  إذ تؤكــد مــن جديــد  

 )١(سانميثــاق الأمــم المتحــدة والمنــصوص عليــه في العهــدين الــدوليين الخاصــين بحقــوق الإن ــ  في
 ١٥١٤إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الوارد في قـرار الجمعيـة العامـة             وفي

، لـضمان حقـوق الإنـسان ومراعاتهـا علـى       ١٩٦٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٤المؤرخ  ) ١٥-د(
  نحو فعال،
 بالتقـــدم المحـــرز في ممارســـة الـــشعوب الخاضـــعة للاحـــتلال الاســـتعماري وإذ ترحـــب  

الأجـــنبي لحقهــــا في تقريـــر المــــصير وبلوغهـــا مركــــز الدولـــة ذات الــــسيادة      ي أوالخـــارج  أو
  الاستقلال، ونيلها

 إزاء اســـتمرار أعمـــال التـــدخل والاحـــتلال العـــسكريين  وإذ يـــساورها بـــالغ القلـــق  
الأجنبــيين أو التهديــد بتلــك الأعمــال الــتي تهــدد بقمــع حــق الــشعوب والأمــم في تقريــر المــصير 

  مع هذا الحق،أدت بالفعل إلى ق أو
 لأن الملايــين مــن النــاس اقتلعــوا ومــا زالــوا يقتلعــون   وإذ تعــرب عــن القلــق الــشديد   

ــارهم نتيجــة لاســتمرار هــذه الأعمــال ليــصبحوا لاجــئين ومــشردين، وإذ تــشدد علــى       مــن دي
  الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات دولية منسقة للتخفيف من وطأة حالتهم،

ــشير   ــرارات ذات وإذ ت ــا       إلى الق ــسان في دورته ــوق الإن ــة حق ــتي اتخــذتها لجن ــصلة ال ال
ــستين  ــة وال ــر المــصير وغــيره      )٢(الحادي ــشعوب في تقري ــهاك حــق ال ــشأن انت ــسابقة ب ــا ال  ودوراته

  حقوق الإنسان نتيجة لأعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكرية الأجنبية، من

__________ 
  .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠القرار   )١(  
ــصادي والاجتمــاعي،   انظــر   )٢(   ــة للمجلــس الاقت ــائق الرسمي ــم  ٢٠٠٥الوث ــصويبان ٣، الملحــق رق  E/2005/23( والت

  .، الفصل الثاني، الفرع ألف)Corr.2 و Corr.1 و
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 لحـق الـشعوب في تقريـر      قراراتها السابقة بـشأن الإعمـال العـالمي        وإذ تؤكد من جديد     
  ،٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢١ المؤرخ ٦٥/٢٠١المصير، بما فيها القرار 

 والمتـضمن   ٢٠٠٠سـبتمبر   / أيلول ٨ المؤرخ   ٥٥/٢ قرارها   وإذ تؤكد من جديد أيضا      
ــا       ــشير إلى قرارهـ ــة، وإذ تـ ــشأن الألفيـ ــدة بـ ــم المتحـ ــلان الأمـ ــؤرخ ٦٠/١إعـ ــول١٦ المـ /  أيلـ

 اللذين يـدعمان أمـورا     ٢٠٠٥وثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام        المتضمن ال  ٢٠٠٥ سبتمبر
  عدة منها حق الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير،

  ،)٣( بتقرير الأمين العام عن حق الشعوب في تقرير المصيروإذ تحيط علما  
 جميـع الـشعوب في تقريـر المـصير،      أن الإعمـال العـالمي لحـق      تؤكد مـن جديـد      - ١  

فيها الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والخارجيـة والأجنبيـة، شـرط أساسـي لـضمان                بما
  حقوق الإنسان ومراعاتها على نحو فعال وللحفاظ على تلك الحقوق وتعزيزها؛

 لأعمــال التــدخل والعــدوان والاحــتلال العــسكرية  تعلــن معارضــتها الجازمــة  - ٢  
ــ ــسان       الأجنبي ــر المــصير وغــيره مــن حقــوق الإن ــشعوب في تقري ــؤدي إلى قمــع حــق ال ــا ت ة لأنه

  بعض أنحاء العالم؛ في
 بالدول المسؤولة عن هذه الأعمـال أن توقـف فـورا تدخلـها العـسكري                تهيب  - ٣  

في البلــدان والأقــاليم الأجنبيــة واحتلالهــا لهــا وكــل أعمــال القمــع والتمييــز والاســتغلال وســوء   
صوصا الأسـاليب الوحـشية واللاإنـسانية الـتي تفيـد التقـارير بأنهـا تـستخدم لتنفيـذ               المعاملة، وخ ـ 

  تلك الأعمال ضد الشعوب المعنية؛
 إزاء محنـة ملايـين اللاجـئين والمـشردين الـذين اقتلعـوا مـن                عن استيائها  تعرب  - ٤  

ــارهم طو     عــا ديــارهم نتيجــة للأعمــال المــذكورة آنفــا، وتعيــد تأكيــد حقهــم في العــودة إلى دي
  أمان وكرامة؛ في

 إلى مجلــس حقـوق الإنــسان أن يواصــل إيـلاء اهتمــام خـاص لمــا يــنجم    تطلـب   - ٥  
سـيما   التدخل أو العدوان أو الاحتلال العسكري الأجنبي من انتهاك لحقوق الإنـسان، ولا      عن

  الحق في تقرير المصير؛
العامـــة  إلى الأمـــين العـــام أن يقـــدم تقريـــرا عـــن المـــسألة إلى الجمعيـــة تطلـــب  - ٦  

  .“حق الشعوب في تقرير المصير”دورتها السابعة والستين في إطار البند المعنون  في

__________ 
  )٣(  A/66/172.  
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  مشروع القرار الثاني    
  حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير    

  
  ،إن الجمعية العامة  
 أن تنمية العلاقـات الوديـة بـين الـدول علـى أسـاس احتـرام مبـدأ المـساواة في                      إذ تدرك   

مــم المتحــدة ومبادئهــا المحــددة    المــصير للــشعوب تنــدرج ضــمن مقاصــد الأ    الحقــوق وتقريــر  
  الميثاق، في

/  تــشرين الأول٢٤المــؤرخ ) ٢٥-د (٢٦٢٥ في هــــذا الــصــدد إلى قرارهــا وإذ تــشير  
 بالعلاقـات الوديـة والتعـاون بـين         إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة    ” المعنون   ١٩٧٠أكتوبر  

  ،“الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة
 والإعـــلان )١( العهـــدين الـــدوليين الخاصـــين بحقـــوق الإنـــسانوإذ تـــضع في اعتبارهـــا  
ــالمي ــســـان  الع ـــوق الإن ــستعمرة    )٢(لحقــ ــشعوب الم ـــدان وال ـــح الاســتقلال للبلـ ـــلان منـ  )٣( وإعـ

ــذين    ــا اللـ ــل فيينـ ــامج عمـ ــلان وبرنـ ــســـان في   وإعـ ـــوق الإنـ ـــي لحقـــ ــؤتمر العالمـــ ــدا في المـ اعتمـ
  ،)٤(١٩٩٣يونيه /حزيران ٢٥

ــشير   ــشاء     وإذ تــ ــسين لإنــ ــسنوية الخمــ ــذكرى الــ ــبة الــ ــصادر بمناســ ــلان الــ  إلى الإعــ
  ،)٥(المتحدة الأمم

  ،)٦( إلى إعلان الأمم المتحدة للألفيةوإذ تشير أيضا  
يوليــه / تمــوز٩ة العــدل الدوليــة في  إلى الفتــوى الــتي أصــدرتها محكمــوإذ تــشير كــذلك  
، )٧(الآثــار القانونيــة الناشــئة عــن تــشييد جــدار في الأرض الفلــسطينية المحتلــة        بــشأن ٢٠٠٤

__________ 
  .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠القرار   )١(  
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )٢(  
  ).١٥-د (١٥١٤القرار   )٣(  
  )٤(  A/CONF.157/24 (Part I)الفصل الثالث ،.  
  .٥٠/٦انظر القرار   )٥(  
  .٥٥/٢انظر القرار   )٦(  
الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة،      : ؛ انظر أيضا  Corr.1  و A/ES-10/273انظر    )٧(  

  . من النص الإنكليزي١٣٦، الصفحة ٢٠٠٤فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 
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يتعلق بحق الشعوب في تقرير المصير الـذي         تلاحظ بوجه خاص رد المحكمة، بما في ذلك ما         وإذ
  ،)٨(هو حق لجميع الناس

يوليــه / تمــوز٩ه المحكمــة في فتواهــا المؤرخــة  إلى الاســتنتاج الــذي انتــهت إليــوإذ تــشير  
 أن تشييد إسرائيل، السلطة القائمـة بـالاحتلال، للجـدار في الأرض الفلـسطينية المحتلـة،                ٢٠٠٤

ســابقا، يعــوق بــشدة حــق الــشعب      بمــا فيهــا القــدس الــشرقية، إلى جانــب التــدابير المتخــذة      
  ،)٩(المصير الفلسطيني في تقرير

لاســتئناف المفاوضــات والتعجيــل بخطاهــا في إطــار عمليــة  ملحــةأن الحاجــة وإذ تــرى   
الـــسلام في الـــشرق الأوســـط، اســـتنادا إلى قـــرارات الأمـــم المتحـــدة المتخـــذة في هـــذا الـــصدد  

، )١٠(ومرجعيــات مدريــد، بمــا في ذلــك مبــدأ الأرض مقابــل الــسلام، ومبــادرة الــسلام العربيــة   
 حل دائم للصراع الإسـرائيلي الفلـسطيني      وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية لإيجاد      

، وللإسراع في تحقيـق تـسوية سـلمية عادلـة ودائمـة وشـاملة بـين               )١١(على أساس وجود دولتين   
  والإسرائيلي، الجانبين الفلسطيني

 ضرورة احترام وصون وحدة الأرض الفلـسطينية المحتلـة بأكملـها، بمـا فيهـا            وإذ تؤكد   
 المـؤرخ   ٥٨/٢٩٢وإذ تشير في هذا الـصدد إلى قرارهـا           ،القدس الشرقية، وتلاصقها وسلامتها   

  ،٢٠٠٤مايو / أيار٦
  ،٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢١ المؤرخ ٦٥/٢٠٢ إلى قرارها وإذ تشير  
  دولياً،  سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها حق جميع دول المنطقة في العيش فيوإذ تؤكد  
لمـصير، بمـا في ذلـك الحـق في أن      حق الشعب الفلسطيني في تقرير ا      تعيد تأكيد   - ١  

  فلسطين؛ تكون له دولته المستقلة،
 جميع الـدول والوكـالات المتخصـصة ومؤسـسات منظومـة الأمـم المتحـدة                تحث  - ٢  

  .على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت

__________ 
ثـار القانونيـة الناشـئة عـن تـشييد جـدار في             الآ: ؛ انظـر أيـضا    ٨٨، الفتوى، الفقـرة     Corr.1  و A/ES-10/273انظر    )٨(  

 مــــن ١٣٦، الــــصفحة ٢٠٠٤الأرض الفلــــسطينية المحتلــــة، فتــــوى، تقــــارير محكمــــة العــــدل الدوليــــة لعــــام   
  .الإنكليزي النص

الآثـار القانونيـة الناشـئة عـن تـشييد جـدار في            : ؛ انظر أيضا  ١٢٢، الفتوى، الفقرة    Corr.1  و A/ES-10/273انظر    )٩(  
 مــــن ١٣٦، الــــصفحة ٢٠٠٤ينية المحتلــــة، فتــــوى، تقــــارير محكمــــة العــــدل الدوليــــة لعــــام  الأرض الفلــــسط

  .الإنكليزي النص
  )١٠(  A/56/1026-S/2002/932 ١٤/٢٢١، المرفق الثاني، القرار.  
  )١١(  S/2003/529المرفق ،.  
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  مشروع القرار الثالث    
ــة كوس ـــ     ــتخدام المرتزقـ ــق    اسـ ــة حـ ــة ممارسـ ــسان وإعاقـ ــوق الإنـ ــهاك حقـ يلة لانتـ

 في تقرير المصير الشعوب
  

 ،إن الجمعية العامة  

 المـؤرخ  ٦٥/٢٠٣ إلى جميع قراراتها السابقة بشأن الموضـوع، بمـا فيهـا القـرار      إذ تشير   
ــانون الأول ٢١ ــوق الإنـــسان    ٢٠١٠ديـــسمبر /كـ ــرارات مجلـــس حقـ  المـــؤرخ ١٥/١٢، وقـ
 ١٨/٤  و)٢(٢٠١٠أكتـوبر  / تـشرين الأول ١ المؤرخ   ١٥/٢٦ و )١(٢٠١٠سبتمبر  /أيلول ٣٠

، وجميـع القـرارات الـتي اتخـذتها لجنـة حقـوق الإنـسان في                )٣(٢٠١١سـبتمبر   / أيلـول  ٢٩المؤرخ  
 الصدد، هذا

إلى جميـع قراراتهـا المتخـذة في هـذا الـصدد الـتي أدانـت فيهـا، في جملـة                      وإذ تشير أيضا    
 أو تمويلــهم أو تدريبــهم أو حــشدهم أو نقلــهم أو    أمــور، أي دولــة تــسمح بتجنيــد المرتزقــة    

سـيما حكومـات     استخدامهم بهـدف الإطاحـة بحكومـات دول أعـضاء في الأمـم المتحـدة، ولا               
بهــدف محاربــة حركــات التحريــر الــوطني أو تتغاضــى عــن ذلــك، وإذ تــشير  البلــدان الناميــة، أو

 الجمعية العامة ومجلـس الأمـن       كذلك إلى القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة التي اعتمدتها        
والمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي ومنظمــة الوحــدة الأفريقيــة، ومنــها اتفاقيــة منظمــة الوحــدة   

  ،)٥(الأفريقي ، وكذلك الاتحاد)٤(الأفريقية للقضاء على الارتزاق في أفريقيا
ــد     ــد تأكي ــد    وإذ تعي ــشأن التقي ــاق الأمــم المتحــدة ب ــادئ المكرســة في ميث  المقاصــد والمب

الــصارم بمبــادئ المــساواة في الــسيادة والاســتقلال الــسياسي والــسلامة الإقليميــة للــدول وحــق    
الــشعوب في تقريــر المــصير وعــدم اســتعمال القــوة أو التهديــد باســتعمالها في العلاقــات الدوليــة  

  وعدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم الولاية الداخلية للدول،

__________ 
، )A/65/53/Add.1 ( ألــف٥٣الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الخامــسة والــستون، الملحــق رقــم   انظــر   )١(  

  .الثاني الفصل
  .المرجع نفسه، الفصل الأول  )٢(  
 .، الفصل الثاني)A/66/53/Add.1( ألف ٥٣الدورة السادسة والستون، الملحق رقم المرجع نفسه،   )٣(  
  .United Nations, Treaty Series, vol. 1490, No. 25573 انظر  )٤(  
وحــدة الأفريقيــة قائمــة، ونــشأ بــدلا منــها الاتحــاد الأفريقــي في        ، لم تعــد منظمــة ال ٢٠٠٢يوليــه / تمــوز٨في   )٥(  

  .٢٠٠٢يوليه /تموز ٩
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ه يحـق لجميـع الـشعوب، عمـلا بمبـدأ تقريـر المـصير، أن تحـدد         أنــوإذ تعيد أيضا تأكيد      
بحرية وضعها الـسياسي وأن تـسعى إلى تحقيـق تنميتـها الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، وأن          

  على كل دولة واجب احترام هذا الحق وفقا لأحكام الميثاق،
ــد كــذلك   ــد وإذ تعي ــة بالعلاق ــ  تأكي ــدولي المتعلق ــانون ال ــادئ الق ــة  إعــلان مب ات الودي

  ،)٦(المتحدة والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم
بإنشاء الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية التابع لمجلـس           وإذ ترحب     

حقـوق الإنــسان المكلــف بــالنظر في إمكانيــة وضـع إطــار تنظيمــي دولي، بمــا في ذلــك النظــر في   
ــا بــشأن تنظــيم أنــش    الخاصــة  لأمنيــةطة الــشركات العــسكرية واخيــار وضــع صــك ملــزم قانون

  ورصدها ومراقبتها،
تشكله أنشطة المرتزقـة مـن خطـر علـى الـسلام والأمـن في              ما وإذ يثير جزعها وقلقها     

  البلدان النامية، وبخاصة في أفريقيا والدول الصغيرة،
ــالغ القلــق    ــساورها ب  إزاء الخــسائر في الأرواح والأضــرار الجــسيمة الــتي تلحــق   وإذ ي

الممتلكات والآثار السلبية في سياسة البلـدان المتـضررة واقتـصاداتها نتيجـة لمـا يقـوم بـه المرتزقـة          ب
  من أنشطة إجرامية،

 أنشطة المرتزقة في الآونة الأخيرة في بعض البلدان النامية          وإذ تثير بالغ جزعها وقلقها     
ــاطق التراعــات المــسلحة، وم ــ     ــا في ذلــك في من ــه هــذه  في مختلــف أنحــاء العــالم، بم ا تنطــوي علي

  الأنشطة من خطر يهدد سلامة واحترام النظام الدستوري للبلدان المتضررة،
ــق    ــساورها القلـ ــشركات   وإذ يـ ــوظفي بعـــض الـ ــة ومـ ــلوع المرتزقـ ــاءات ضـ إزاء ادعـ

العــسكرية والأمنيــة الخاصــة الــتي تــضطلع بأنــشطة ذات صــلة بــالارتزاق في انتــهاكات جــسيمة 
لإعدام خارج نطاق القانون، والاختفاء القـسري، والاغتـصاب،         لحقوق الإنسان، بما في ذلك ا     

ــاز       ــال والاحتجـ ــات الاعتقـ ــة، وعمليـ ــسانية أو المهينـ ــية أو اللاإنـ ــة القاسـ ــذيب، والمعاملـ والتعـ
  التعسفية، والحرق العمد، والسلب والنهب،

 بــأن وضــع صــك تنظيمــي دولي شــامل ملــزم قانونــا يكتــسي أهميــة        واقتناعــا منــها   
نظيم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وفيما يتعلـق بالقيـام، في هـذا الـشأن،               يتعلق بت  فيما

ــة مــساءلتها عــن انتــهاكات حقــوق الإنــسان ويــتم مــن خلالهــا      باتخــاذ تــدابير تهــدف إلى كفال
  أعمالها، رصد

__________ 
  .، المرفق)٢٥-د (٢٦٢٥القرار   )٦(  
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 بأن المرتزقة أو الأنشطة التي يقومون بهـا يـشكلون، بـصرف النظـر          أيضا واقتناعا منها  
خدامهم أو الـشكل الـذي يتخذونـه لاكتـساب بعـض مظـاهر الـشرعية، خطـراً                  عن طريقة اسـت   

يهـــدد ســـلام الـــشعوب وأمنـــها وحقهـــا في تقريـــر المـــصير وعقبـــة تعـــوق تمتعهـــا بحقــــوق           
  جميعها، الإنسان
 بتقرير الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة        مع التقدير  تحيط علماً  - ١  

، وتعرب عـن تقـديرها   )٧(تقرير المصير ممارسة حق الشعوب فيلانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة 
  لخبراء الفريق العامل لما قاموا به من عمل؛

 أن استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم وتدريبهم أمور تـثير قلقـا            تعيد تأكيد  - ٢  
  ؛المتحدة شديدا لدى جميع الدول وتشكل انتهاكا للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم

ــسلم - ٣   ــات      ت ــلحة والعملي ــار بالأس ــاب والاتج ــسلحة والإره ـــزاعات الم ــأن الن  ب
الــسرية الــتي تقــوم بهــا دول ثالثــة تــؤدي، في جملــة أمــور، إلى تــشجيع الطلــب علــى المرتزقــة في  

  السوق العالمية؛
 جميـع الـدول علـى اتخـاذ الخطـوات اللازمـة وتـوخي أقـصى               تحث مرة أخـرى    - ٤  

طر الذي تشكله أنشطة المرتزقة واتخـاذ التـدابير التـشريعية لكفالـة عـدم               درجات اليقظة إزاء الخ   
استخدام أراضيها والأراضي الأخرى الخاضعة لـسيطرتها، وكـذلك رعاياهـا، في تجنيـد المرتزقـة         
أو حشدهم أو تمويلهم أو تدريبـهم أو حمايتـهم أو نقلـهم مـن أجـل التخطـيط لأنـشطة تهـدف                       

قها فـــي تقريـــر المـصير وزعزعـة حكومـة أي دولـة أو الإطاحـة               إعاقة ممارســـة الشعوب ح    إلى
ــة أو      بهــا أو ــسلامة الإقليمي ــة، بتقــويض أو إضــعاف ال ــة أو جزئي ــصورة كلي ــام، ب الوحــدة  القي

ــشعوب        ــرام حــق ال ــسق مــع احت ــسيادة الــتي تتــصرف بمــا يت ــدول المــستقلة ذات ال ــسياسية لل ال
  المصير؛ تقرير في

أن تتوخى أقصى درجات اليقظـة للحيلولـة دون قيـام            إلى جميع الدول     تطلب - ٥  
شركات خاصة تقـدم الخـدمات الاستـشارية والأمنيـة العـسكرية علـى الـصعيد الـدولي بتجنيـد                    
المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم بـأي شـكل مـن الأشـكال، وأن تحظـر تـدخل هـذه               

  الدستورية؛  إلى زعزعة الأنظمةالأعمال الرامية الشركات تحديدا في التراعات المسلحة أو
 الدول التي تتلقى المساعدة والخدمات الاستشارية والأمنيـة العـسكرية           تشجع  - ٦  

ــنح           ــشركات وم ــك ال ــسجيل تل ــة لت ــة وطني ــات تنظيمي ــى وضــع آلي ــن شــركات خاصــة عل م

__________ 
  .A/66/317انظر   )٧(  
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التراخيص لها لكفالة ألا تعوق الخدمات الـتي تقـدمها تلـك الـشركات التمتـع بحقـوق الإنـسان                    
   تنتهكها في البلد المتلقي لها؛وألا

 قلقها البالغ إزاء تأثير أنشطة الـشركات العـسكرية والأمنيـة الخاصـة في               تؤكد  - ٧  
التمتــع بحقــوق الإنــسان، وبخاصــة عنــدما تمــارس تلــك الــشركات نــشاطها في حــالات الــتراع    

ــا ع       ــة الخاصــة وأفراده ــشركات العــسكرية والأمني ــا تحاســب ال ــه قلم ــسلح، وتلاحــظ أن ــى الم ل
  انتهاكات حقوق الإنسان؛

 بجميـع الـدول الـتي لم تنـضم بعـد إلى الاتفاقيـــــة الدوليـة لمناهـضة تجنيـد                تهيب  - ٨  
 أو الـــتي لم تـــصدق عليهـــا أن تنظـــر في اتخـــاذ  )٨(المرتزقـــة واســـتخدامهم وتمويلـــهم وتدريبـــهم 

  الإجراءات اللازمـــة لذلك؛
ارها الفريق العامل وباعتمـاد بعـض        بالتعاون الذي أبدته البلدان التي ز      ترحب - ٩  
  تشريعات وطنية تقيد تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم ونقلهم؛ الدول

 أنشطة المرتزقة التي جرت مؤخرا في بلدان نامية في مختلف أنحـاء العـالم،               تدين - ١٠  
ري لتلـك  وبخاصة في مناطق التراع، وما تشكله من خطر على سـلامة واحتـرام النظـام الدسـتو          

البلدان وممارسة شعوبها الحق في تقرير المصير، وتؤكد أهمية أن ينظر الفريق العامـل في المـصادر                 
  والأسباب الجذرية والدوافع السياسية للمرتزقة والأنشطة المتصلة بهم؛

 بالدول أن تحقق في احتمال ضلوع المرتزقة متى وحيثما ترتكب أعمـال             تهيب - ١١  
ع إرهــابي، وأن تقــدم مــن تثبــت مــسؤوليتهم عــن ذلــك إلى العدالــة أو أن   إجراميــــــة ذات طــاب

ــا تنظـــر ــة    في تـــسليمهم، إذا مـ ــانون المحلـــي والمعاهـــدات الثنائيـ ــا للقـ ــها ذلـــك، وفقـ طلـــب منـ
  المنطبقة؛ الدولية أو

 إفـلات المرتزقـة والمـسؤولين عـن اسـتخدام المرتزقـة وتجنيـدهم وتمويلـهم                 تدين - ١٢  
بجميع أشكاله، وتحث جميع الدول على تقديمهم إلى العدالة دون تمييـز،            وتدريبهم من العقاب،    

  وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي؛
العون والمساعدة، وفقا لالتزاماتها بموجـب        بالدول الأعضاء أن تقدم يد     تهيب ‐ ١٣  

  وعادلة؛ القانون الدولي، في مجال مقاضاة المتهمين بالارتزاق في محاكمات شفافة ومفتوحة
 إلى الفريـق العامـل أن يواصـل العمـل الـذي سـبق أن قـام بـه المقـررون                      تطلب - ١٤  

ــة واســتخدامهم        ــد المرتزق ــع تجني ــدولي لمن ــانوني ال ــز الإطــار الق ــشأن تعزي ــسابقون ب الخاصــون ال
__________ 
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وتمويلهم وتدريبهم والمعاقبة على ذلك، مع مراعاة الاقتـراح الـداعي إلى تعريـف قـانوني جديـد        
، )٩(الذي قدمه المقـرر الخـاص في تقريـره إلى لجنـة حقـوق الإنـسان في دورتهـا الـستين                    للمرتزقة  

في ذلك وضع وطرح مقترحات محددة بشأن المعايير التكميلية والجديدة الممكنة بهدف سـد               بما
الثغرات القائمة، وكذلك المبادئ التوجيهية العامة أو المبادئ الأساسية التي تشجع علـى تعزيـز               

ق الإنــسان، وبخاصــة حــق الــشعوب في تقريــر المــصير، والتــصدي في الوقــت نفــسه حمايــة حقــو
  للتهديدات الحالية والمستجدة التي يمثلها المرتزقة أو الأنشطة التي يقومون بها؛

ــى نطــاق      تطلــب - ١٥   ــف عل ــسان التعري ــوق الإن ــم المتحــدة لحق  إلى مفوضــية الأم
ــسلبية لأن ــ   ــار ال ــة، بالآث ــر   واســع، وعلــى ســبيل الأولوي ــة في حــق الــشعوب في تقري شطة المرتزق

المصير، وتقديم الخدمات الاستشارية، عند الطلب وحسب الاقتضاء، إلى الـدول المتـضررة مـن               
  تلك الأنشطة؛

للمفوضــية علــى الــدعم الــذي قدمتــه لعقــد المــشاورات  تعــرب عــن تقــديرها   - ١٦  
ــدة لأ      ــة والجدي ــشأن الأشــكال التقليدي ــة الخمــس ب ــة الإقليمي ــيلة   الحكومي ــة كوس ــشطة المرتزق ن

يتعلـق   لانتهاك حقـوق الإنـسان وإعاقـة ممارسـة حـق الـشعوب في تقريـر المـصير، وبخاصـة فيمـا             
  بآثار أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في التمتع بحقوق الإنسان؛

 بأعمــال الفريــق العامــل بــشأن وضــع مبــادئ محــددة تحــيط علمــا مــع التقــدير  - ١٧  
لخاصـة الـتي تقـدم المـساعدة والخـدمات الاستـشارية العـسكرية وغيرهـا مـن                  لتنظيم الشركات ا  

الخدمات العـسكرية المتـصلة بـالأمن في الـسوق الدوليـة، الـتي اضـطلع بهـا بعـد القيـام بزيـارات                        
قطرية وعن طريق عملية المـشاورات الإقليميـة وبالتـشاور مـع الأوسـاط الأكاديميـة والمنظمـات                  

يقوم به من عمل في مجال وضـع         الحكومية، وتلاحظ أيضا ما    ت غير الحكومية الدولية والمنظما  
مــشروع الاتفاقيــة المتعلقــة بتنظــيم الــشركات العــسكرية والأمنيــة الخاصــة ورصــدها ومراقبتــها  

  ؛)١٠(الأعضاء لتنظر فيه الدول
 بموجز الدورة الأولى للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح باب          تحيط علماً   - ١٨  

تابع لمجلس حقوق الإنسان المعني بالنظر في إمكانية وضع إطـار تنظيمـي دولي بـشأن                العضوية ال 
ــة الخاصــة ورصــدها ومراقبتــها    ، وتعــرب عــن )١١(تنظــيم أنــشطة الــشركات العــسكرية والأمني

ارتياحها لمشاركة الخبراء، بمن فيهم أعضاء الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقـة الـذين               

__________ 
  .٤٧، الفقرة E/CN.4/2004/15انظر   )٩(  
  .A/HRC/15/25انظر   )١٠(  
  )١١(  A/HRC/WG.10/1/CRP.2. 
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الدورة كخـبراء مختـصين، وتطلـب إلى الفريـق العامـل المعـني بمـسألة اسـتخدام                  شاركوا في تلك    
  المرتزقة والخبراء الآخرين أن يواصلوا مشاركتهم؛

الدول الأعـضاء علـى مواصـلة النظـر في الاقتـراح الـذي قدمـه الفريـق                  تشجع   - ١٩  
شركات العـسكرية   العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة بـشأن إمكانيـة وضـع اتفاقيـة تـنظم ال ـ               

 الــدول الأعــضاء الــتي تواجــه  ، وتوصــي جميــع الــدول الأعــضاء، بمــا فيهــا )١٢(والأمنيــة الخاصــة
الــشركات العــسكرية والأمنيــة الخاصــة، بــصفتها دولا متعاقــدة علــى خــدماتها أو دولا   ظــاهرة

ــا أو   ــا فيه ــها أو تجــري عملياته ــشركات     دول موطن ــا لحــساب إحــدى ال دولا يعمــل مواطنوه
ــسكري ــق    الع ــساهمة في أعمــال الفري ــة الخاصــة، بالم ــلة والأمني ــوح   العام ــدولي المفت  الحكــومي ال
ــذي قـــام بـ ــ      بـــاب ه الفريـــق العامـــل المعـــني   العـــضوية، آخـــذة في الاعتبـــار العمـــل الأولي الـ

  المرتزقة؛ باستخدام
 جميع الدول على التعاون التام مع الفريق العامل المعـني بمـسألة اسـتخدام               تحث  - ٢٠  
  ة على الوفاء بولايته؛المرتزق

 إلى الأمين العام وإلى مفوضـة الأمـم المتحـدة الـسامية لحقـوق الإنـسان                 تطلب - ٢١  
يلـزم مـن مـساعدة ودعـم، مـن النـاحيتين المهنيـة والماليـة، للوفـاء                   تزويد الفريق العامل بكـل مـا      

مــة الأمــم بولايتــه، بوســائل منــها تعزيــز التعــاون بــين الفريــق العامــل وغــيره مــن كيانــات منظو  
ــة، ليفـــي بمقتـــضيات أنـــشطته      ــا المرتزقـ ــة الأنـــشطة الـــتي يقـــوم بهـ المتحـــدة الـــتي تعـــنى بمكافحـ

  والمقبلة؛ الحالية
 إلى الفريــق العامــل استــشارة الــدول والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة       تطلــب - ٢٢  

قــة والمنظمــات غــير الحكوميــة في تنفيــذ هــذا القــرار وتقــديم اســتنتاجاته بــشأن اســتخدام المرتز    
كوسيلة لتقويض التمتع بحقوق الإنسان جميعها وإعاقة ممارسة حق الـشعوب في تقريـر المـصير،        

  مشفوعة بتوصيات محددة، إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين؛
ــرر - ٢٣   ــة   تقـ ــتخدام المرتزقـ ــا الـــسابعة والـــستين في مـــسألة اسـ ــر في دورتهـ  أن تنظـ

وإعاقـــــة ممارســة حــق الــشعوب في تقريــر المــصير في إطــار كوسيلـــــة لانتــهاك حقــوق الإنــسان 
  .“حق الشعوب في تقرير المصير”البند المعنون 

  

__________ 
  )١٢(  A/65/325المرفق ،.  
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  :وتوصي اللجنة الثالثة أيضا بأن تعتمد الجمعية العامة مشروع المقرر التالي  - ٢٠
  

  تقرير الأمين العام عن حق الشعوب في تقرير المصير    
اً بتقريـــر الأمـــين العـــام عـــن حـــق الـــشعوب في تقـــرر الجمعيـــة العامـــة أن تحـــيط علمـــ  
  .)١(المصير تقرير

  

__________ 
  )١(  A/66/172. 


	الدورة السادسة والستون
	البند 68 من جدول الأعمال
	حق الشعوب في تقرير المصير
	تقرير اللجنة الثالثة
	المقررة: السيدة قادرة أحمد حسن (جيبوتي)
	أولا - مقدمة
	1 - قررت الجمعية العامة في جلستها العامة الثانية، المعقودة في 16 أيلول/سبتمبر 2011، أن تدرج في جدول أعمال دورتها السادسة والستين، بناء على توصية المكتب، البند المعنون ”حق الشعوب في تقرير المصير“ وأن تحيله إلى اللجنة الثالثة.
	2 - وعقدت اللجنة الثالثة مناقشة عامة بشأن هذا البند من جدول الأعمال بالاقتران مع البند 67 المعنون ”القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب“ في جلستيها 36 و 37 المعقودتين في 28 و 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011، ونظرت في المقترحات وبتّت في البند 68 في جلساتها 38 و 42 و 45 و 50 المعقودة في 1 و 8 و 17 و 22 تشرين الثاني/نوفمبر. ويرد سرد للمناقشة التي أجرتها اللجنة في المحاضر الموجزة ذات الصلة (A/C.3/66/SR.36 و 37 و 38 و 42 و 45 و 50).
	3 - وكان معروضاً على اللجنة، ومن أجل نظرها في هذا البند، تقرير الأمين العام عن حق الشعوب في تقرير المصير (A/66/172) ومذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير ((A/66/317.
	4 - وفي الجلسة 36 المعقودة في 28 تشرين الأول/أكتوبر، أدلى نائب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ببيان استهلالي (انظر (A/C.3/66/SR.36.
	5 - وفي الجلسة 37 المعقودة في 31 تشرين الأول/أكتوبر، قدّم رئيس الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير عرضاً وأجرى حواراً مع ممثلي كوبا وسويسرا وجنوب أفريقيا وباكستان (انظر A/C.3/66/SR.37).
	6 - وفي الجلسة ذاتها، أدلى رئيس الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة ببيان باسم المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب (انظر (A/C.3/66/SR.37.
	ثانيا -  النظر في المقترحات
	ألف -  مشروع القرار A/C.3/66/L.30
	7 - في الجلسة 38 المعقودة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل باكستان، باسم أذربيجان، والأردن، وأرمينيا، وإريتريا، وإكوادور، وألبانيا، والإمارات العربية المتحدة، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وباكستان، والبحرين، وبروني دار السلام، وبنغلاديش، وبنن، وبوركينا فاسو، وبوليفيا (جمهورية - المتعددة القوميات)، وبيلاروس، وتايلند، وتوغو، والجزائر، وجزر القمر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجنوب أفريقيا، ورواندا، وزمبابوي، وسنغافورة، والسنغال، وسوازيلند، والسودان، وسيراليون، والصومال، والصين، وعمان، وغابون، وفنـزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وقطر، والكاميرون، وكوت ديفوار، والكونغو، والكويت، وكينيا، ولبنان، وليبريا، وليبيا، ومالي، وماليزيا، ومصر، وملاوي، والمملكة العربية السعودية، وناميبيا، والنيجر، ونيجيريا، ونيكاراغوا مشروع قرار بعنوان ”الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير“ (A/C.3/66/L.30). ولاحقاً، انضمت أنغولا، وأوغندا، وبليز، وبوروندي، وتونس، وجامايكا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وزامبيا، والسلفادور، وسيشيل، وغانا، وغرينادا، وغيانا، وغينيا، وليسوتو، ومدغشقر، وملديف، وموزامبيق، وهندوراس إلى مقدِّمي مشروع القرار.
	8 - وفي الجلسة 42 المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، أدلى ممثل باكستان ببيان (انظر A/C.3/66/SR.42).
	9 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.30 (انظر الفقرة 19، مشروع القرار الأول).
	10 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيان كل من ممثل بولندا (باسم الاتحاد الأوروبي) وإسبانيا والأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (انظر A/C.3/66/SR.42).
	باء - مشروع القرار A/C.3/66/L.61
	11 - في الجلسة 42 المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل مصر باسم الاتحاد الروسي، وإثيوبيا، وأذربيجان، والأردن، وأرمينيا، وإسبانيا، وأفغانستان، وألبانيا، والإمارات العربية المتحدة، وأندورا، وإندونيسيا، وأوزبكستان، وأوغندا، وأوكرانيا، وأيسلندا، وباكستان، والبحرين، والبرازيل، وبروني دار السلام، وبلجيكا، وبلغاريا، وبليز، وبنغلاديش، وبنن، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وبولندا، وبوليفيا (جمهورية - المتعددة القوميات)، وبيلاروس، وتركيا، وتشاد، وتونس، والجبل الأسود، والجزائر، وجزر القمر، والجمهورية الدومينيكية، وإكوادور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجنوب أفريقيا، وجيبوتي، والدانمرك، والرأس الأخضر، ورومانيا، وزمبابوي، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسري لانكا، والسلفادور، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسنغال، وسوازيلند، والسودان، والسويد، وسيراليون، وشيلي، والصومال، والصين، وطاجيكستان، والعراق، وعمان، وغابون، وغامبيا، وغرينادا، وغيانا، وغينيا، وغينيا - بيساو، وغينيا الاستوائية، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفييت نام، وقبرص، وقطر، وقيرغيزستان، وكوبا، وكوت ديفوار، والكونغو، والكويت، وكينيا، ولاتفيا، ولبنان، ولكسمبرغ، وليبيا، وليتوانيا، وليختنشتاين، وليسوتو، ومالطة، ومالي، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، وملاوي، وملديف، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموريتانيا، وموزامبيق، وموناكو، وميانمار، وناميبيا، والنرويج، والنمسا، والنيجر، ونيجيريا، ونيكاراغوا، والهند، وهنغاريا، واليمن، واليونان، وفلسطين مشروع قرار بعنوان ”حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير“ (A/C.3/66/L.61). ولاحقاً، انضمت إريتريا، وإستونيا، وأنتيغوا وبربودا، وأيرلندا، وإيطاليا، وباراغواي، وبربادوس، والبرتغال، وبوتسوانا، والبوسنة والهرسك، وتيمور - ليشتي، وجامايكا، ورواندا، وزامبيا، وسان مارينو، والسنغال، وسورينام، وسويسرا، وسيشيل، وصربيا، وغانا، وفرنسا، وفنلندا، وكرواتيا، وكوستاريكا، وليبريا، وموريشيوس، ونيوزيلندا إلى مقدِّمي مشروع القرار.
	12 - وفي الجلسة 50 المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار  A/C.3/66/L.61بتصويت مسجَّل بأغلبية 166 صوتا مقابل 5 أصوات وامتناع 4 أعضاء عن التصويت (انظر الفقرة 19، مشروع القرار الثاني). وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي():
	المؤيدون:
	الاتحاد الروسي، وإثيوبيا، وأذربيجان، والأرجنتين، والأردن، وأرمينيا، وإريتريا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وأفغانستان، وإكوادور، وألبانيا، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، وأنتيغوا وبربودا، وأندورا، وإندونيسيا، وأنغولا، وأوروغواي، وأوزبكستان، وأوغندا، وأوكرانيا، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وباراغواي، وباكستان، والبحرين، والبرازيل، وبربادوس، والبرتغال، وبروني دار السلام، وبلجيكا، وبلغاريا، وبليز، وبنغلاديش، وبنما، وبنن، وبوتان، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبوليفيا (جمهورية - المتعددة القوميات)، وبيرو، وبيلاروس، وتايلند، وتركمانستان، وتركيا، وترينيداد وتوباغو، وتوفالو، وتونس، وتيمور - ليشتي، وجامايكا، والجبل الأسود، وجزر البهاما، وجزر القمر، وجزر سليمان، والجمهورية التشيكية، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية كوريا، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجنوب أفريقيا، وجورجيا، وجيبوتي، والدانمرك، والرأس الأخضر، ورواندا، ورومانيا، وزامبيا، وزمبابوي، وسان تومي وبرينسيبي، وسان مارينو، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسري لانكا، والسلفادور، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسنغافورة، والسنغال، وسوازيلند، والسودان، وسورينام، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، والصومال، والصين، وطاجيكستان، والعراق، وعمان، وغابون، وغانا، وغرينادا، وغواتيمالا، وغيانا، وغينيا، وغينيا - بيساو، وفرنسا، والفلبين، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفنلندا، وفيجي، وفييت نام، وقبرص، وقطر، وقيرغيزستان، وكازاخستان، وكرواتيا، وكمبوديا، وكوبا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وكولومبيا، والكونغو، والكويت، وكينيا، ولاتفيا، ولبنان، ولكسمبرغ، وليبريا، وليبيا، وليتوانيا، وليختنشتاين، وليسوتو، ومالطة، ومالي، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، والمكسيك، وملديف، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومنغوليا، وموريتانيا، وموريشيوس، وموزامبيق، وموناكو، وميانمار، وناميبيا، والنرويج، والنمسا، ونيبال، والنيجر، ونيجيريا، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، والهند، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، واليابان، واليمن، واليونان.
	المعارضون:
	إسرائيل، وجزر مارشال، وكندا، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، والولايات المتحدة الأمريكية.
	الممتنعون:
	توغو، وفانواتو، والكاميرون، وهايتي.
	13 - وقبل التصويت، أدلى ممثل إسرائيل ببيان؛ وبعد التصويت أدلى ببيان ممثل كل من الأرجنتين، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والمراقب عن فلسطين (انظر A/C.3/66/SR.50).
	جيم - مشروع القرار A/C.3/66/L.62
	14 - في الجلسة 42 المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كوبا باسم الاتحاد الروسي، وإكوادور، وبوليفيا (جمهورية - المتعددة القوميات)، وبيلاروس، والجزائر، وجزر القمر، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وزمبابوي، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسري لانكا، والسلفادور، وسوازيلند، والصين، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفييت نام، وكوبا، وكوت ديفوار، ومالي، ومدغشقر، ومصر، وميانمار، وناميبيا، والنيجر، ونيكاراغوا مشروع قرار بعنوان ”استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير“ (A/C.3/66/L.62). ولاحقاً في الجلسة 45، انضمت إثيوبيا، وإريتريا، وأنغولا، وأوغندا، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وباكستان، وبنن، وبيرو، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجنوب أفريقيا، والسنغال، والسودان، وغانا، والكونغو، وليسوتو، وماليزيا، وموزامبيق، ونيجيريا، والهند إلى مقدِّمي مشروع القرار.
	15 - وفي الجلسة 45 المعقودة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، أدلى ممثل كوبا ببيان (انظر A/C.3/66/SR.45).
	16 - وفي الجلسة ذاتها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.62 بتصويت مسجل بأغلبية 118 صوتا مقابل 52 صوتا وامتناع 5 أعضاء عن التصويت (انظر الفقرة 19، مشروع القرار الثالث). وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:
	المؤيدون:
	الاتحاد الروسي، وإثيوبيا، وأذربيجان، والأرجنتين، والأردن، وأرمينيا، وإريتريا، وأفغانستان، وإكوادور، والإمارات العربية المتحدة، وأنتيغوا وبربودا، وإندونيسيا، وأنغولا، وأوروغواي، وأوزبكستان، وأوغندا، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وباكستان، والبحرين، والبرازيل، وبربادوس، وبروني دار السلام، وبليز، وبنغلاديش، وبنما، وبنن، وبوتان، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وبوليفيا (جمهورية - المتعددة القوميات)، وبيرو، وبيلاروس، وتايلند، وترينيداد وتوباغو، وتوغو، وتوفالو، وتونس، وتيمور - ليشتي، وجامايكا، والجزائر، وجزر البهاما، وجزر القمر، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجنوب أفريقيا، وجيبوتي، والرأس الأخضر، ورواندا، وزامبيا، وزمبابوي، وساموا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت لوسيا، وسري لانكا، والسلفادور، وسنغافورة، والسنغال، وسوازيلند، والسودان، وسورينام، وسيراليون، والصين، وطاجيكستان، والعراق، وعمان، وغابون، وغانا، وغرينادا، وغواتيمالا، وغيانا، وغينيا، وغينيا - بيساو، والفلبين، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفييت نام، وقطر، وقيرغيزستان، وكازاخستان، والكاميرون، وكمبوديا، وكوبا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، والكونغو، والكويت، وكينيا، ولبنان، وليبريا، وليبيا، وليسوتو، ومالي، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، وملديف، والمملكة العربية السعودية، ومنغوليا، وموريتانيا، وموريشيوس، وموزامبيق، وميانمار، وناميبيا، ونيبال، والنيجر، ونيجيريا، ونيكاراغوا، وهايتي، والهند، وهندوراس، واليمن.
	المعارضون:
	إسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وتركيا، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وصربيا، وفانواتو، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان.
	الممتنعون:
	سويسرا، وشيلي، وفيجي، وكولومبيا، والمكسيك.
	17 - وقبل التصويت، أدلى ببيان ممثل كل من بولونيا (باسم الاتحاد الأوروبي) والولايات المتحدة الأمريكية؛ وبعد التصويت، أدلى ببيان ممثل كل من الأرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية (انظر A/C.3/66/SR.45).
	دال - مشروع مقرر اقترحه الرئيس
	18 - قررت اللجنة في جلستها 52 المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، بناء على اقتراح الرئيس، أن توصي الجمعية العامة بأن تحيط علماً بتقرير الأمين العام عن حق الشعوب في تقرير المصير (A/66/172) (انظر الفقرة 20).
	ثالثا - توصيات اللجنة الثالثة
	19 - توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية:
	مشروع القرار الأول
	الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير
	إن الجمعية العامة،
	إذ تؤكد من جديد أهمية الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير المكرس في ميثاق الأمم المتحدة والمنصوص عليه في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان() وفي إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على نحو فعال،
	وإذ ترحب بالتقدم المحرز في ممارسة الشعوب الخاضعة للاحتلال الاستعماري أو الخارجي أو الأجنبي لحقها في تقرير المصير وبلوغها مركز الدولة ذات السيادة ونيلها الاستقلال،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار أعمال التدخل والاحتلال العسكريين الأجنبيين أو التهديد بتلك الأعمال التي تهدد بقمع حق الشعوب والأمم في تقرير المصير أو أدت بالفعل إلى قمع هذا الحق،
	وإذ تعرب عن القلق الشديد لأن الملايين من الناس اقتلعوا وما زالوا يقتلعون من ديارهم نتيجة لاستمرار هذه الأعمال ليصبحوا لاجئين ومشردين، وإذ تشدد على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات دولية منسقة للتخفيف من وطأة حالتهم،
	وإذ تشير إلى القرارات ذات الصلة التي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان في دورتها الحادية والستين() ودوراتها السابقة بشأن انتهاك حق الشعوب في تقرير المصير وغيره من حقوق الإنسان نتيجة لأعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكرية الأجنبية،
	وإذ تؤكد من جديد قراراتها السابقة بشأن الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير، بما فيها القرار 65/201 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010،
	وإذ تؤكد من جديد أيضا قرارها 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000 والمتضمن إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، وإذ تشير إلى قرارها 60/1 المؤرخ 16 أيلول/ سبتمبر 2005 المتضمن الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 اللذين يدعمان أمورا عدة منها حق الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير،
	وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام عن حق الشعوب في تقرير المصير()،
	1 - تؤكد من جديد أن الإعمال العالمي لحق جميع الشعوب في تقرير المصير، بما فيها الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والخارجية والأجنبية، شرط أساسي لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على نحو فعال وللحفاظ على تلك الحقوق وتعزيزها؛
	2 - تعلن معارضتها الجازمة لأعمال التدخل والعدوان والاحتلال العسكرية الأجنبية لأنها تؤدي إلى قمع حق الشعوب في تقرير المصير وغيره من حقوق الإنسان في بعض أنحاء العالم؛
	3 - تهيب بالدول المسؤولة عن هذه الأعمال أن توقف فورا تدخلها العسكري في البلدان والأقاليم الأجنبية واحتلالها لها وكل أعمال القمع والتمييز والاستغلال وسوء المعاملة، وخصوصا الأساليب الوحشية واللاإنسانية التي تفيد التقارير بأنها تستخدم لتنفيذ تلك الأعمال ضد الشعوب المعنية؛
	4 - تعرب عن استيائها إزاء محنة ملايين اللاجئين والمشردين الذين اقتلعوا من ديارهم نتيجة للأعمال المذكورة آنفا، وتعيد تأكيد حقهم في العودة إلى ديارهم طوعا في أمان وكرامة؛
	5 - تطلب إلى مجلس حقوق الإنسان أن يواصل إيلاء اهتمام خاص لما ينجم عن التدخل أو العدوان أو الاحتلال العسكري الأجنبي من انتهاك لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في تقرير المصير؛
	6 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن المسألة إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين في إطار البند المعنون ”حق الشعوب في تقرير المصير“.
	مشروع القرار الثاني
	حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
	إن الجمعية العامة،
	إذ تدرك أن تنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب تندرج ضمن مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها المحددة في الميثاق،
	وإذ تشير في هــذا الصــدد إلى قرارها 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1970 المعنون ”إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة“،
	وإذ تضع في اعتبارها العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان() والإعلان العالمي لحقـــوق الإنســـان() وإعــلان منــح الاستقلال للبلــدان والشعوب المستعمرة() وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدا في المؤتمر العالمـــي لحقـــوق الإنســـان في 25 حزيران/يونيه 1993()،
	وإذ تشير إلى الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لإنشاء الأمم المتحدة()،
	وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية()،
	وإذ تشير كذلك إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة()، وإذ تلاحظ بوجه خاص رد المحكمة، بما في ذلك ما يتعلق بحق الشعوب في تقرير المصير الذي هو حق لجميع الناس()،
	وإذ تشير إلى الاستنتاج الذي انتهت إليه المحكمة في فتواها المؤرخة 9 تموز/يوليه 2004 أن تشييد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب التدابير المتخذة سابقا، يعوق بشدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير()،
	وإذ ترى أن الحاجة ملحة لاستئناف المفاوضات والتعجيل بخطاها في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة المتخذة في هذا الصدد ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية()، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين()، وللإسراع في تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،
	وإذ تؤكد ضرورة احترام وصون وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، وتلاصقها وسلامتها، وإذ تشير في هذا الصدد إلى قرارها 58/292 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004،
	وإذ تشير إلى قرارها 65/202 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010،
	وإذ تؤكد حق جميع دول المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دولياً،
	1 - تعيد تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين؛
	2 - تحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.
	مشروع القرار الثالث
	استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن الموضوع، بما فيها القرار 65/203 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010، وقرارات مجلس حقوق الإنسان 15/12 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010() و 15/26 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010() و 18/4 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2011()، وجميع القرارات التي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان في هذا الصدد،
	وإذ تشير أيضا إلى جميع قراراتها المتخذة في هذا الصدد التي أدانت فيها، في جملة أمور، أي دولة تسمح بتجنيد المرتزقة أو تمويلهم أو تدريبهم أو حشدهم أو نقلهم أو استخدامهم بهدف الإطاحة بحكومات دول أعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما حكومات البلدان النامية، أو بهدف محاربة حركات التحرير الوطني أو تتغاضى عن ذلك، وإذ تشير كذلك إلى القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومنها اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للقضاء على الارتزاق في أفريقيا()، وكذلك الاتحاد الأفريقي()،
	وإذ تعيد تأكيد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن التقيد الصارم بمبادئ المساواة في السيادة والاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية للدول وحق الشعوب في تقرير المصير وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية وعدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم الولاية الداخلية للدول،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد أنــه يحق لجميع الشعوب، عملا بمبدأ تقرير المصير، أن تحدد بحرية وضعها السياسي وأن تسعى إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن على كل دولة واجب احترام هذا الحق وفقا لأحكام الميثاق،
	وإذ تعيد كذلك تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة()،
	وإذ ترحب بإنشاء الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية التابع لمجلس حقوق الإنسان المكلف بالنظر في إمكانية وضع إطار تنظيمي دولي، بما في ذلك النظر في خيار وضع صك ملزم قانونا بشأن تنظيم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ورصدها ومراقبتها،
	وإذ يثير جزعها وقلقها ما تشكله أنشطة المرتزقة من خطر على السلام والأمن في البلدان النامية، وبخاصة في أفريقيا والدول الصغيرة،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الخسائر في الأرواح والأضرار الجسيمة التي تلحق بالممتلكات والآثار السلبية في سياسة البلدان المتضررة واقتصاداتها نتيجة لما يقوم به المرتزقة من أنشطة إجرامية،
	وإذ تثير بالغ جزعها وقلقها أنشطة المرتزقة في الآونة الأخيرة في بعض البلدان النامية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك في مناطق النزاعات المسلحة، وما تنطوي عليه هذه الأنشطة من خطر يهدد سلامة واحترام النظام الدستوري للبلدان المتضررة،
	وإذ يساورها القلق إزاء ادعاءات ضلوع المرتزقة وموظفي بعض الشركات العسكرية والأمنية الخاصة التي تضطلع بأنشطة ذات صلة بالارتزاق في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القانون، والاختفاء القسري، والاغتصاب، والتعذيب، والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية، والحرق العمد، والسلب والنهب،
	واقتناعا منها بأن وضع صك تنظيمي دولي شامل ملزم قانونا يكتسي أهمية فيما يتعلق بتنظيم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، وفيما يتعلق بالقيام، في هذا الشأن، باتخاذ تدابير تهدف إلى كفالة مساءلتها عن انتهاكات حقوق الإنسان ويتم من خلالها رصد أعمالها،
	واقتناعا منها أيضا بأن المرتزقة أو الأنشطة التي يقومون بها يشكلون، بصرف النظر عن طريقة استخدامهم أو الشكل الذي يتخذونه لاكتساب بعض مظاهر الشرعية، خطراً يهدد سلام الشعوب وأمنها وحقها في تقرير المصير وعقبة تعوق تمتعها بحقوق الإنسان جميعها،
	1 - تحيط علماً مع التقدير بتقرير الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير()، وتعرب عن تقديرها لخبراء الفريق العامل لما قاموا به من عمل؛
	2 - تعيد تأكيد أن استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم وتدريبهم أمور تثير قلقا شديدا لدى جميع الدول وتشكل انتهاكا للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة؛
	3 - تسلم بأن النـزاعات المسلحة والإرهاب والاتجار بالأسلحة والعمليات السرية التي تقوم بها دول ثالثة تؤدي، في جملة أمور، إلى تشجيع الطلب على المرتزقة في السوق العالمية؛
	4 - تحث مرة أخرى جميع الدول على اتخاذ الخطوات اللازمة وتوخي أقصى درجات اليقظة إزاء الخطر الذي تشكله أنشطة المرتزقة واتخاذ التدابير التشريعية لكفالة عدم استخدام أراضيها والأراضي الأخرى الخاضعة لسيطرتها، وكذلك رعاياها، في تجنيد المرتزقة أو حشدهم أو تمويلهم أو تدريبهم أو حمايتهم أو نقلهم من أجل التخطيط لأنشطة تهدف إلى إعاقة ممارســـة الشعوب حقها فـــي تقريـــر المصير وزعزعة حكومة أي دولة أو الإطاحة بها أو القيام، بصورة كلية أو جزئية، بتقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة ذات السيادة التي تتصرف بما يتسق مع احترام حق الشعوب في تقرير المصير؛
	5 - تطلب إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة للحيلولة دون قيام شركات خاصة تقدم الخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية على الصعيد الدولي بتجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم بأي شكل من الأشكال، وأن تحظر تدخل هذه الشركات تحديدا في النزاعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة الأنظمة الدستورية؛
	6 - تشجع الدول التي تتلقى المساعدة والخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية من شركات خاصة على وضع آليات تنظيمية وطنية لتسجيل تلك الشركات ومنح التراخيص لها لكفالة ألا تعوق الخدمات التي تقدمها تلك الشركات التمتع بحقوق الإنسان وألا تنتهكها في البلد المتلقي لها؛
	7 - تؤكد قلقها البالغ إزاء تأثير أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في التمتع بحقوق الإنسان، وبخاصة عندما تمارس تلك الشركات نشاطها في حالات النزاع المسلح، وتلاحظ أنه قلما تحاسب الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وأفرادها على انتهاكات حقوق الإنسان؛
	8 - تهيب بجميع الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقيــــة الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم() أو التي لم تصدق عليها أن تنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمـــة لذلك؛
	9 - ترحب بالتعاون الذي أبدته البلدان التي زارها الفريق العامل وباعتماد بعض الدول تشريعات وطنية تقيد تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم ونقلهم؛
	10 - تدين أنشطة المرتزقة التي جرت مؤخرا في بلدان نامية في مختلف أنحاء العالم، وبخاصة في مناطق النزاع، وما تشكله من خطر على سلامة واحترام النظام الدستوري لتلك البلدان وممارسة شعوبها الحق في تقرير المصير، وتؤكد أهمية أن ينظر الفريق العامل في المصادر والأسباب الجذرية والدوافع السياسية للمرتزقة والأنشطة المتصلة بهم؛
	11 - تهيب بالدول أن تحقق في احتمال ضلوع المرتزقة متى وحيثما ترتكب أعمال إجراميــــة ذات طابع إرهابي، وأن تقدم من تثبت مسؤوليتهم عن ذلك إلى العدالة أو أن تنظر في تسليمهم، إذا ما طلب منها ذلك، وفقا للقانون المحلي والمعاهدات الثنائية أو الدولية المنطبقة؛
	12 - تدين إفلات المرتزقة والمسؤولين عن استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم وتدريبهم من العقاب، بجميع أشكاله، وتحث جميع الدول على تقديمهم إلى العدالة دون تمييز، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي؛
	13 - تهيب بالدول الأعضاء أن تقدم يد العون والمساعدة، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، في مجال مقاضاة المتهمين بالارتزاق في محاكمات شفافة ومفتوحة وعادلة؛
	14 - تطلب إلى الفريق العامل أن يواصل العمل الذي سبق أن قام به المقررون الخاصون السابقون بشأن تعزيز الإطار القانوني الدولي لمنع تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم والمعاقبة على ذلك، مع مراعاة الاقتراح الداعي إلى تعريف قانوني جديد للمرتزقة الذي قدمه المقرر الخاص في تقريره إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الستين()، بما في ذلك وضع وطرح مقترحات محددة بشأن المعايير التكميلية والجديدة الممكنة بهدف سد الثغرات القائمة، وكذلك المبادئ التوجيهية العامة أو المبادئ الأساسية التي تشجع على تعزيز حماية حقوق الإنسان، وبخاصة حق الشعوب في تقرير المصير، والتصدي في الوقت نفسه للتهديدات الحالية والمستجدة التي يمثلها المرتزقة أو الأنشطة التي يقومون بها؛
	15 - تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التعريف على نطاق واسع، وعلى سبيل الأولوية، بالآثار السلبية لأنشطة المرتزقة في حق الشعوب في تقرير المصير، وتقديم الخدمات الاستشارية، عند الطلب وحسب الاقتضاء، إلى الدول المتضررة من تلك الأنشطة؛
	16 - تعرب عن تقديرها للمفوضية على الدعم الذي قدمته لعقد المشاورات الحكومية الإقليمية الخمس بشأن الأشكال التقليدية والجديدة لأنشطة المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، وبخاصة فيما يتعلق بآثار أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في التمتع بحقوق الإنسان؛
	17 - تحيط علما مع التقدير بأعمال الفريق العامل بشأن وضع مبادئ محددة لتنظيم الشركات الخاصة التي تقدم المساعدة والخدمات الاستشارية العسكرية وغيرها من الخدمات العسكرية المتصلة بالأمن في السوق الدولية، التي اضطلع بها بعد القيام بزيارات قطرية وعن طريق عملية المشاورات الإقليمية وبالتشاور مع الأوساط الأكاديمية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وتلاحظ أيضا ما يقوم به من عمل في مجال وضع مشروع الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ورصدها ومراقبتها لتنظر فيه الدول الأعضاء()؛
	18 - تحيط علماً بموجز الدورة الأولى للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية التابع لمجلس حقوق الإنسان المعني بالنظر في إمكانية وضع إطار تنظيمي دولي بشأن تنظيم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ورصدها ومراقبتها()، وتعرب عن ارتياحها لمشاركة الخبراء، بمن فيهم أعضاء الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة الذين شاركوا في تلك الدورة كخبراء مختصين، وتطلب إلى الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة والخبراء الآخرين أن يواصلوا مشاركتهم؛
	19 - تشجع الدول الأعضاء على مواصلة النظر في الاقتراح الذي قدمه الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة بشأن إمكانية وضع اتفاقية تنظم الشركات العسكرية والأمنية الخاصة()، وتوصي جميع الدول الأعضاء، بما فيها الدول الأعضاء التي تواجه ظاهرة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، بصفتها دولا متعاقدة على خدماتها أو دولا تجري عملياتها فيها أو دول موطنها أو دولا يعمل مواطنوها لحساب إحدى الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، بالمساهمة في أعمال الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية، آخذة في الاعتبار العمل الأولي الذي قام به الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة؛
	20 - تحث جميع الدول على التعاون التام مع الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة على الوفاء بولايته؛
	21 - تطلب إلى الأمين العام وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تزويد الفريق العامل بكل ما يلزم من مساعدة ودعم، من الناحيتين المهنية والمالية، للوفاء بولايته، بوسائل منها تعزيز التعاون بين الفريق العامل وغيره من كيانات منظومة الأمم المتحدة التي تعنى بمكافحة الأنشطة التي يقوم بها المرتزقة، ليفي بمقتضيات أنشطته الحالية والمقبلة؛
	22 - تطلب إلى الفريق العامل استشارة الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ هذا القرار وتقديم استنتاجاته بشأن استخدام المرتزقة كوسيلة لتقويض التمتع بحقوق الإنسان جميعها وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، مشفوعة بتوصيات محددة، إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين؛
	23 - تقرر أن تنظر في دورتها السابعة والستين في مسألة استخدام المرتزقة كوسيلـــة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقـــة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير في إطار البند المعنون ”حق الشعوب في تقرير المصير“.
	20 - وتوصي اللجنة الثالثة أيضا بأن تعتمد الجمعية العامة مشروع المقرر التالي:
	تقرير الأمين العام عن حق الشعوب في تقرير المصير

	تقرر الجمعية العامة أن تحيط علماً بتقرير الأمين العام عن حق الشعوب في تقرير المصير().

